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الموضوع: مكان المصلي: السجود على التراب الأرمني
بسم الله الرحمن الرحيم
أفتى اليزدي (رض) بجواز السجود على التراب الأرمني والمختوم.
 الأرمني الظاهر من كلامه أنه من بلاد الأرمن ولذلك سمي الأرمني، وأما المختوم فقد أفاد سيدنا الأعظم (رض) أن الأرمني طين أحمر والمختوم طين أبيض وكان في السابق يستعمل في تصفية الجسد بدل الصابون.
المهم في المقام أنه من الأرض أم لا؟
 إطلاق كلمة الطين قد يوهم الناظر أنه من الأرض مادام يقال إنه طين، وليس كذلك، فكثيراً ما يطلق عرفاً، ومراراً قلنا إن الصدق العرفي لا قيمة له.
المهم هو إثبات كونه من الأرض لأن الرواية المعتبرة من الامام (ع) الرواية الأولى من الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه:
عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها.
ولا يخفى أن العلة هنا إنما المقصود بها الحكمة؛ لأن علل الأحكام عند الله تعالى الإمام (ع) قال: لأن السجود خضوع لله سبحانه، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأن – وهذه حكمة لا علة – أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها.
 ذيل الحديث لم يتعلق بهذه الأحكام بل بشيء آخر.
 المهم القاعدة التي أفادها عليه السلام أنه لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته بشرط ألا يكون ملبوساً أو مأكولاً.
الطين الأرمني نوع من التراب من الأرض فلابد من صدق هذه القاعدة التي أسسها الإمام (ع) على هذا المورد.
وعليه نوافق السيد اليزدي (رض) في هذا الحكم بأن هذا الطين الأرمني وكذلك المختوم يصح السجود عليه.
مسألة أخرى اليزدي (رض) ذكر أدوية مختلفة، ثم استشكل في جواز السجود عليها، والسر في إشكاله أنه بحسب القاعدة التي أفادها الإمام الصادق (ع) هذه الأمور التي ذكرها (قده) تنبت من الأرض ولكن بما أنها تستعمل للتداوي فبعضها مأكول في الطب في العلاج وبعضها مأكول عادة.
حكم السيد الأعظم (رض) بجواز السجود عليها كلها.
 أما السيد الحكيم فقد ذهب إلى جانب آخر وهو أن الشيء في حد نفسه قد يصلح لأن يعد من المأكول حسب ذاته أو لا، فإن كان مما يحسب مأكولاً من ذاته فلا يجوز السجود عليه وإلا فلا فكأنه (رض) تمكن من التخلص من الإشكال الذي وجهته الى السيد الأعظم (رض) بهذا التفصيل.
وبهذا البيان يتبين أن هذه الأمور المذكورة في كلام اليزدي (رض) ليست محكومة بحكم واحد، ولذا لم يحكم السيد الحكيم بجواز السجود عليها كلها بل بحسب صلاحيته للأكل فلا يجوز السجود عليها وإلا يجوز كما تقدم.
 ولعل الصحيح مقتضى كلام الحكيم (رض) لا ما أفاده السيد الأعظم (رض) حيث جوز السجود عليها كلها.
ف الذي نلتزم به ما أفاده حكيم الفقهاء (رض) وأما ما أفاده السيد الأعظم فغير واضح علينا والحمد لله رب العالمين. 
